كان كلامنا المتقدم في تبيان رأي المحقق الخوئي (يرحمه الله) من أن الأصل السببي رافع حقيقة للأصل المسببي، ثم بين كيفية الرفع الحقيقي، يعني مو رافع تعبداً أو تنزيلاً، وإنما هنا رفع حقيقي، قال هكذا: لما نرى أصلين، أحدهما سببياً والآخر مسببياً، في المثال الذي نحن دائماً نمثل به، عندنا ماء كان طاهراً، ثم شككنا في نجاسته، فاستصحبنا طهارته، يقول استصحاب الطهارة للماء يرفع الأصل المسببي، يعني الذي قلنا عندنا ثوب نجس، وقع في هذا الماء المشكوك الكرية أو المشكوك الطهارة، لماذا يرفع الأصل المسببي؟ قال بهذا البيان، لأن مفاد الأصل المسببي في الحقيقة هو التحير في مسألة الثوب، التحير، الإنسان يتحير في هذا الثوب الذي كان نجساً ثم وقع في الماء، لايدري أهذا الثوب طهر، باعتبار أن الماء الذي وقع فيه استصحبت طهارته، أو باقٍ على النجاسة؟ باعتبار كون الثوب مستصحب النجاسة، فيقول المحقق الخوئي (يرحمه الله): حقيقة الأصل السببي لا يرفع الشك، وإنما يرفع ملاك الشك، ملاك الشك ما هو؟ التحير والتوقف من لدن المكلف، وبما أننا أجرينا الأصل السببي ارتفع الملاك، فإذن هكذا يقول المحقق الخوئي (يرحمه الله).

الإشكال عليه من لدن الماتن، يقول: أولاً نحن مع الأدلة، يعني مع ما نستظهره من دليلية أي دليل، نحن ماذا نقول؟ نقول هكذا: أن الأصل المسببي يجري، لماذا يجري؟ لكونه يوجد فيه ملاك جريان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق، هذا هو السبب لجريانه، وهذا هو ما يظهر من الأدلة، لي عنق الأدلة، وجعل دليل الاستصحاب في الأصل المسببي حقيقته التحير والوقوف والتردد من لدن المكلف، هذا خلاف ما يظهر من دليل الاستصحاب، ولذلك لابد أن نقول إن الأصل السببي يرفع الشك لا يرفع التحير، نعم التحير يلازم، لازم من لوازم الشك، بس حقيقة الرفع لأي شيء؟ للشك، بناءً على ذلك يقول نحن نشوف الشك ما يرتفع، الشك باقي، ومعنى ذلك أن ما أورده المحقق الخوئي (يرحمه الله) لا يحسم المطلب، يعني ما يوصلنا إلى شاطئ اليقين وحقيقة الاطمئنان، لأن حقيقة الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق، وهو موجود في الاستصحاب المسببي، وجريان الأصل السببي ما رفع هذا الملاك، ملاك جريان الاستصحاب في المسببي، ثم يقول الماتن مردفاً أيضاً أنت يا محقق يا خوئي اعترفت في بعض كلماتك، اعترفت بماذا؟ بأن ما يستفاد من الأدل الدالة على حجية الاستصحاب (لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله)، استفدت ماذا؟ وجود يقين وشك، وأن الناقض لابد أن يكون يقيناً يماثل اليقين السابق، فكيف تقول في بعض كلماتك أن الرافع لليقين السابق لابد أن يكون يقيناً، لأن الشك سوف يبقى، وهنا عندما تأتي إلى الاستصحاب السببي والمسببي، تقول: إنه لا يراد بالشك حقيقة الشك، وإنما يراد به التحير والتردد والوقوف من لدن المكلف، فهذا كأنه عدول عما استفدته أنت يا محقق يا خوئي في فهمك للأدلة الدالة على حجية الاستصحاب، بعد، ويقول الماتن أيضاً على أنه لو سلمنا أن كلامك يا محقق يا خوئي صحيح، وهنا الاستصحاب السببي يرفع التحير والتردد والحيرة في الاستصحاب المسببي، هذا ليس حكومة، هذا ورود، لأن الرفع للموضوع هذا ليس ملاك الحكومة، ملاك الورود، لأن نفس السيد الخوئي ماذا قال؟ قال: إن الحكومة ما فيه رفع حقيقي، رفع تعبدي، وهنا لما جاء ماذا قال؟ قال هنا رفع للموضوع حقيقة، ولذلك هنا حكومة واضحة، نقول له اشلون؟ أنت تقول الحكومة رفع تعبدي، وهنا لما تأتي تقول ارتفع الموضوع حقيقة، والحكومة واضحة وضوح الشمس، فكأنك أيضاً عدلت عما أصلته من أن الدليل الحاكم ماذا يرفع؟ يرفع موضوع الدليل المحكوم تعبداً، هذه لو كانت ثمة حكومة، وهنا تقول ارتفع الموضوع حقيقة، يعني خلاف ما أصلته أنت يا محقق يا خوئي..

كان هذا هو خلاصة لما تقدم لدينا مما أفاده المحقق الخوئي (يرحمه الله).

كلامنا في هذا اليوم في رأي المحقق العراقي، المحقق العراقي ماذا يقول؟ المحقق العراقي (يرحمه الله) يقول نعم في المقام عندنا حكومة، ولكن ليس كما ذهب إليه الجهابذة في المقام، حكومة بالفهم الذي أنا سأشرحه لكم، هو يتحدث عن نفسه، يعني يقول أنا المحقق العراقي راح أبين لكم كيفية حكومة الأصل السببي على المسببي في المقام، اشلون؟ يقول شوف، الأصل السببي ههنا لايرفع الموضوع للأصل المسببي، لا حقيقة، كما قال السيد الخوئي تونا، ولا تعبداً ولا تنزيلاً، عجيب، إذن كيف يصير حاكماً؟ يقول شوف اشلون يصير حاكماً، الآن أشرح لك الحكومة، لما نحن قلنا: ماء مشكوك الكرية أو مشكوك الطهارة، استصحبنا طهارته، أو استصحبنا كريته، يعني استصحبنا الموضوع، وقلنا استصحاب الموضوع لا معنى له إلا ترتب الأثر عليه، ماذا معناه؟ ترتب الأثر، ما هو الأثر الذي يترتب عليه؟ طهارة الثوب الواقع في الماء، بعد فيه أثر آخر؟ نعم، جواز الوضوء به، وهلم جرا، يعني استخدامات الماء الطاهر، هذه آثاره، طيب إذا كان هذا هو الأثر، يعني أن حقيقة الأصل السببي ناظر، الحكومة ملاكها شنهو؟ النظر، مثل قلنا (لا شك لكثير الشك) ناظر إلى كثير الشك، يضيق، يقول هذا الشك الكثير ليس بشك، يعني لا ترتب عليه آثار الشك، فهذا الدليل في الأصل السببي لماذا صار حاكماً؟ لأنه ناظر، نحن ما نقول نظارة؟ يعني بتطالع فيها، بتباوع فيها، إلى الأثر الموجود في الأصل المسببي، الأثر شيقول في الأصل المسببي؟ يقول الثوب نجس، هذا ماذا يقول الذي في الأصل السببي؟ يقول أنا رفعت النجاسة، شفت شيقول المحقق العراقي، الحكومة حقيقتها النظر، والنظر في المقام حاصل، لأنه لا معنى لجريان الأصل السببي إلا ترتب الأثر الموجود في استصحاب الأصل المسببي، وهذا معنى النظر، هذا معنى الحكومة، بعد نحن كأحسائيين شنقول؟ نقول الشيء ما له ذيل ولا قرون، يعني هذا الذي نفهمه من عنده، ما فيه شيء باصطلاحهم، لما نقول لا ذيل له ولا قرون، يعني ماذا نريد به؟ يعني ما فيه شيء زائد، حقيقة الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، لأنه يرفع الأثر الموجود في الاستصحاب للأصل المسببي، وهذا معنى النظر، مثل لا شك لكثير الشك، وهذا الرفع ليس رفعاً حقيقياً، لأن الموضوع موجود حقيقة، ولا رفعاً تعبدياً، ولا رفع بعد تنزيلي، عجيب، وإنما بملاك النظر فقط، لا تقول بعد الشارع، يعني بالضبط مثل (لا شك لكثير الشك)، نفس، نقول حاكم، حاكم ما نقول يعني، اش معنى حاكم؟ يعني ضيق الدائرة أو وسع الدائرة، هنا يقول لك هذا الشك الموجود في الاستصحاب المسببي ليس بشك، ضيق دائرة الشك، ضيق دائرة جريان الاستصحاب، قال الاستصحاب الجاري في المسببي لا يترتب عليه الأثر، يعني ضيق دائرته، كما عندنا (لاشك لكثير الشك)، تضييق الدائرة، واضح...
وحتى يتضح لنا المطلب بعد، يقول شوف: عندما نجري الأصل السببي، أتوماتيكيا نحن أين يروح نظرنا؟ إلى الأثر، يعني نقول الثوب طاهر، ما راح نظرنا إلى أي مكان ثاني، وهذا معنى أن الأصل المسببي طار، لا وجود له، لأن الشيء ما معناه أن تجريه؟ إلا من حيث ترتب أثر عليه، إذا الاستصحاب ما له أثر اشلون تجريه؟ يعني طار، ولذلك يقول: بخلاف لو أجرينا الأصل المسببي، الأصل المسببي لو أجريناه إش قلنا؟ قلنا الثوب كان نجساً، والآن وقع في الماء المشكوك الطهارة، وهذا الماء المشكوك طهارته استصحبت طهارته، ونحن نشك الآن في الثوب طهر أم لا؟ يقول: ما يشوف الاستصحاب المسببي ينظر إلى نفي الأثر الموجود في الاستصحاب السببي، فأحدهما ناظر للآخر دون الآخر، يعني السببي هو الناظر، وذاك شنهو المنظور، الذي حتى لو أجريناه ما فيه نظر إلى المسببي...

يقول بعد ونعطي لكلام المحقق العراقي قوة، اشلون قوة؟ يقول: بعض جهابذة الأصول، السيد الخوئي (يرحمه الله) يعني أيد ما قاله المحقق العراقي في المقام، لكن ليس مطلقاً وإنما بشكل جزئي كما نعبر، اشلون؟ قال: الأصل السببي كما مر علينا على قسمين، أصل سببي إحرازي كالاستصحاب، وأصل سببي غير إحرازي، مثل قاعدة الطهارة، طيب جئنا إلى ماء ما عندنا يقين سابق بطهارته، شككنا في طهارته، ماذا نقول؟ مشكوك الطهارة طاهر، كل شيء طاهر حتى تعلم بنجاسته، وثوب عندنا أيضاً كان نجساً، ووقع في هذا الماء الذي أجرينا فيه قاعدة الطهارة، ألا نقول إن إجراء قاعدة الطهارة حاكمة على الاستصحاب ههنا؟ مع أن قاعدة الطهارة أصل غير إحرازي، حكم على الأصل الإحرازي، يقول: لماذا حكم ههنا؟ لماذا صارت الحكومة من لدن الأضعف على الأقوى؟ يقول: السبب كما قال المحقق العراقي، لأنه لا معنى لإجراء أصالة الطهارة إلا ترتيب الأثر، ومجرد أن نرتب الأثر طار الاستصحاب، لا معنى لجريانه، يعني ماذا قال المحقق الخوئي؟ قال: إن ما أفاده المحقق العراقي في الأصل غير الإحرازي كالنار على المنار، بل كالشمس في رابعة النهار، يعني واضح تمام الوضوح، ولما يتحدث السيد الخوئي (يرحمه الله) مؤيداً في شق من الشقوق لمطلب المحقق العراقي، ماذا يصير كلام المحقق العراقي؟ يصبح قوياً متيناً في الشقين، لماذا؟ وإن أيده في شق واحد، لكنه يصبح قوياً في الشقين، لأن الملاك واحد، فيقول هذه حكومة، شوفوا إشكال الماتن على المحقق العراقي، وبالتالي هو أيضاً إشكال على السيد الخوئي في الشق الثاني، شوفوا شيقول..
يقول: أنت يا محقق يا عراقي تقول إن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، لأنه ناظر إليه، مثل (لا شك لكثير الشك)، نقول لك هذا خروج عن مصطلح الحكومة، عجيب، اشلون خروج عن مصطلح الحكومة؟ يقول خلنا الآن نرجع إلى ما أصلناه في الحكومة، قلنا الحكومة على قسمين، قسم سميناه الحكومة البيانية، يعني تجيء رواية تشرح ما يراد من الرواية الأولى، سميناها حكومة بيانية، مثل الروايات التي وردت في الوذي والمذي والودي، وحكومة قلنا حكومة عرفية، بس الحكومة العرفية لها ضابط، مو بس يكون الدليل الحاكم ناظر للدليل المحكوم، يكون نلتفت، الحكومة العرفية كما قلنا لابد أن توسع أو تضيق، والأصل السببي ههنا ماذا يقول لنا؟ يقول لنا: أنا أثري طهارة الثوب، نقول له: بأي ملاك أنت ترى طهارة الثوب؟ يقول: لأني أنا أنظر إلى دليل الاستصحاب السابق في المسببي، أنظر إلى دليل الاستصحاب في المسببي، نقول له: كيف نظرت إليه؟ يقول: عاد هذا مو شغلكم، أنا عندي نظر خاص بي، أنتم لم تطلعوا عليه، نقول له: هذا ما يصير، لابد أن تخبرنا كيف تكون دليلاً ناظراً للدليل الآخر، مثل (لا شك لكثير الشك) أما تقول أنا استصحاب، أنظر لدليل الاستصحاب الثاني وأنتم ما تعرفون كيف أنا نظرت، هذا غير صحيح، يعني بمعنى آخر يقول، أريد أشرح هذه النقطة لأنها دقيقة جداً، يقول لابد أن يكون الدليل الناظر في حكومته على الدليل المنظور يضيق أو يوسع، والأصولي يفهم كيفية النظر، بمعنى أن الدليل الحاكم نشوفه ما جاء، الأصل في مجيئه إلا ليكون ناظراً، مثل (لاشك لكثير الشك) الهدف من؟ مثل (لا ربا بين الوالد وولده، وبين الزوج وزوجه) الهدف منه رفع هذا الحكم، يا ترى، هل أن استصحاب الماء المشكوك الكرية الهدف منه رفع دليل الاستصحاب السابق؟ أصلاً ما فيه هذا الحكي، نقول هذا استصحاب وهذا استصحاب، بس نحن غير عارفين كيفية تقديم أحد الأستصحابين على الآخر، نحن في حيرة، بس ما عندنا دليل يسمى حكومة، لأنه أصلاً ما جاء بالاستصحاب الأول ليكون ناظراً وحاكماً للاستصحاب الثاني، واضحة لنا المناقشة؟

إذا كان الأمر كذلك، طبعاً هذا الشرح أنا من عندي، أنا اشوية وضحت المطلب، هو اشوية فيه إغلاق، في كلامه شيء من الإغلاق، بس في التطبيق أوضح نقاط الإغلاق في كلامه، وأوضح مواطن الإيضاح والإشراق في كلامي...

يقول: ونزيد البيان وضوحاً، لما نقول إن دليل الاستصحاب السببي حاكم لنظره إلى دليل الاستصحاب المسببي، نقول شوف الحكومة، الحكومة لابد أن يكون فيها كما مر علينا رفع تعبدي للأثر، يعني يتعبدنا الشارع، مثل الآن تعبدنا، الربا موجود حقيقة، فيه زيادة بين الزوج وزوجه، بس يقول هذا الربا مباح لكم، بين الوالد وولده وبين الزوج وزوجه، وزوجته يعني، يعني أنه جاء من أجل رفع الحرمة لهذه الزيادة، للأثر، الحرمة ترتبت على الزيادة، الزيادة موجودة، هذا الدليل الذي يقول لا ربا، يعني رفع الحرمة، صح هذا الموجود، فدائماً الدليل الحاكم إما أن يرفع الموضوع أو يرفع الحكم، واشلون بعد يرفع الحكم؟ يعني مثل الدليل، مثل (لا ضرر) الحكم موجود، مثل الحكم بالوضوء، يقول لك توضأ، نقول هذه الليلة شاتية، البرد شديد، ولو توضأت لمرضت، يقول لك نعم، أنا أرفع وجوب الوضوء بالطهارة المائية، الوجوب هذا أرفعه، يعني أرفع الحكم، لماذا يرفعه؟ يقول: لأني أنا دليل لا ضرر أو لا حرج، أنا حكم ثانوي، حقيقتي رفع الحكم الأولي الذي جاء على مقتضى السياق الأولي، فإذن حقيقة الأدلة الثانوية التي تجيء ترفع الأدلة السابقة الأولية، في المقام الأمر ليس كذلك، ليس الاستصحاب حاكماً بهذا النسق، وإنما هنا دليلان متعارضان، أحدهما يقول أنا أجري، وهو الاستصحاب السببي، والآخر ماذا يقول؟ يقول أنا أجري، أي الاستصحاب المسببي، فيتعارضان في هذا الثوب الذي وقع في الماء، الماء يقول يتحدث عن نفسه، يقول: أنا شككتم في طهارتي، وأجريتم استصحاب الطهارة، فطهرت الثوب، والثوب ماذا يقول؟ يقول شككتم في نجاسة الثوب، وأجريتم استصحاب النجاسة، فأنا نجس، ونجست الماء بعد، كلاهما يعارض الآخر، ولذلك يقول هنا: لا طريق لنا إلا أن نقول بتقدم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي بهذا النسق الذي نحن الآن شرحناه، هذا من باب أن أحد الدليلين شنهو؟ يعني جمع عرفي في الحقيقة، أحد الدليلين ليس حاكماً، ولا ناظراً كما قال، ولكن العرف يقدمه باعتبار حقيقة أنه حكم ثانوي يتقدم على الحكم الأولي بملاك الجمع العرفي، هذا خلاصة نظر الماتن، للكلام فيه بعض النقاط سأشرحها في التطبيق..

تطبيق:
ثالثها : ما يظهر من بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه من أن الأصل السببي وإن لم يكن رافعا لموضوع الأصل المسببي وهو الشك ـ لا حقيقة، ولا تعبدا ولا تنزيلا ـ إلا أنه حاكم عليه بملاك النظر، الذي هو المعيار في الحكومة مطلقا، عرفنا هذا اشلون حاكم؟ يعني لأن الدليل الناظر حاكم على الدليل المنظور إليه...

 لأن التعبد بالموضوع في الأصل السببي لا معنى له إلا إثبات طهارة الثوب، ناظر لإثبات آثاره التي هي مؤدى الأصل المسببي، الذي هو نجاسة الثوب، هذا مؤدى الأصل المسببي، وهذا يقول أنا طهرت الثوب، بخلاف التعبد بالأثر، يعني بخلاف التعبد بالنجاسة، بخلاف التعبد بالأثر بمقتضى الأصل المسببي، فإنه لا يتكفل للقول بنجاسة الماء، ما له شغل بنجاس الماء...

ولا ينفي نظر الأصل السببي لمؤداه، لا يقول لنا أنا والله راح أقول لكم عندما شككتم في هذا الماء أنه طاهر أو ليس بطاهر، ترى أنا سأقول لكم إنه ليس بطاهر، يقدر يقول لنا كذا؟ يقدر أو مايقدر؟ لازمه قلنا، وهذا اللازم ليس بحجة فيه، لازمه العقلي.

وكأنه...
هذا الذي قلنا السيد الخوئي أيد المحقق العراقي..

وكأنه إلى هذا يرجع ما ذكره بعض مشايخنا في ما إذا لم يكن الأصل السببي إحرازياً ـ كأصالة الطهارة ـ حيث لا إشكال عنده في عدم تكفله بإلغاء الشك تعبداً، وإنما يختص ذلك عنده بما إذا كان إحرازياً، فقال كلام المحقق العراقي راح ينطبق على الأصل غير الإحرازي إذا كان حاكماً على الأصل الإحرازي كأصالة الطهارة، قلنا جئنا نحن ماء في بر، شككنا في طهارته، شممنا رائحته، تبين أنه هو يعني فيه رائحة، لأنه ماء كبريتي يتبين، بس نحن ما نعرف المياه الكبريتية، نقول الرائحة متغيرة، تبين أنه ماء كبريتي هذا...

طيب قاعدة الطهارة شتقول؟ تقول طاهر، وعندنا ثوب معلق من بعيد، فهبت ريح عاصفة وألقت الثوب والحبل بعد مرة واحدة، في هذا الماء الذي قلنا كبريتي، ماذا يقول السيد الخوئي؟ يقول: طهر الثوب، لماذا؟ يقول: لأنه بالرغم أن هذا أصل غير إحرازي، وهو قاعدة الطهارة، بس حاكم، وكما قال المحقق العراقي، لا معنى لجريان أصالة الطهارة إلا إثبات الأثر، بينما لا يجري استصحاب نجاسة الثوب، لماذا؟ لأنه لا يثبت لنا نجاسة الماء، يعني استصحاب النجاسة السابق، ما يثبت لا الموضوع ولا الأثر، ما له يعني شغل بالاستصحاب السببي، ذاك الاستصحاب السببي كما قلنا له شغل بالاستصحاب السببي، ذاك الاستصحاب السببي كما قلنا له شغل بالاستصحاب المسببي، بينما الاستصحاب المسببي أعمى، ليس بناظر، ولذلك شوف شيقول السيد الخوئي...

 حيث لا إشكال عنده في عدم تكفله بإلغاء الشك تعبداً، وإنما يختص ذلك عنده بما إذا كان إحرازياً، فيجري فيه كلام المحقق العراقي...

 ويندفع ما أفاده المحقق العراقي بالبيان التالي : بأن ملاك الحكومة هو النظر للدليل أو لمؤدى الدليل، لأنه قلنا الحكومة إما بيانية، هذا النظر للدليل، أو حكومة عرفية، النظر لمؤدى الدليل، بعد ما عندنا شيئا ثانياً....

 حيث يكون منشأ لحكومة الناظر على ذلك الدليل في الأول حكومة بيانية، وفي الثاني حكومة عرفية، كما سبق، والأصل السببي الجاري في الموضوع      المقتضي للتعبد بطهارة الثوب، لو كان ناظراً لطهارة الثوب فهو حاكم على أدلتها الواقعية لا على دليل الاستصحاب في الأصل المسببي، هذا الذي قلنا فيه إغلاق ونحن وضحناه بالمثال، عرفنا واضح، الآن اتضح في التطبيق...

 على أدلتها الواقعية، لا على دليل التعبد الظاهري الذي هو الاستصحاب في الأصل المسببي...

 بها، الذي هو مفاد الأصل المسببي، لعدم نظره لنفس التعبد ولا لدليله، لا هو يتعبدنا بأن ذاك الاستصحاب أصلاً هو، هو قلنا في عرضه، بس بالنسبة للأثر صار في طوله، أثر الاستصحاب المسببي أصبح في طول الاستصحاب السببي....

وأما الاستصحاب السببي والمسببي كلاهما في رتبة واحدة كما قلنا، فأنت كيف جعلت الاستصحاب السببي ناظراً للاستصحاب المسببي مع أنهما في رتبة واحدة؟ ما فيه نظر، ما فيه حكومة، لعدم نظره لنفس التعبد ولا لدليله، وإنما يكون منافيا له، أحدهما يقول أنا أحكم بطهارة الثوب، والثاني شيقول؟ أحكم بنجاسة الثوب وبالماء بعد، لأنه نجس الماء...

 لامتناع التعبد بالمتنافيين، وهو لا يقتضي الحكومة، بل محض المعارضة بين الدليلين.

وبعبارة أخرى : التعبد بالموضوع لو اقتضى النظر....  

لأن نحن قلنا، الآن ماذا قلنا؟ قلنا الاستصحاب السببي يتعبدنا بطهارة الثوب، لو اقتضى النظر فهو يقتضي النظر لآثاره الواقعية، يعني للأدلة الدالة على طهارة الثوب الواقعية ـ التي هي مفاد أدلتها الواقعية ـ والتعبد بها، لا النظر للاستصحاب الدال على النجاسة، يعني لو جاءنا دليل يقول أحكم بطهارة الثوب، يكون هذا الدليل دالاً على الأدلة الدالة على نجاسة الثوب واقعية، ليس ناظراً إلى دليل الاستصحاب الذي هو دليل ظاهر، وفي رتبة الدليل الآخر الذي يعارضه، الذي هو الاستصحاب السببي، مثل قلنا أحد دليلين، أحدهما يقول له، دليل واقعي، يقول الزيادة في هذه الأجناس المحددة والمعينة ربا، والثاني يجيء ينظر له، يلغي الحكم بالربوية، هكذا يقول...

الواقعية التي هي مفاد أدلتها الواقعية والتعبد بها، لا النظر للتعبد الظاهري بالآثار المذكورة، وهذا الاستصحاب المسببي تعبد ظاهري، وأثره أيضاً ظاهري، الذي هو مفاد الأصل المسببي.

إذن ما هو الوجه في تقديم الاستصحاب السببي على المسببي؟ يقول باكر راح أشرحه، اليوم لمحنا له، وباكر سيأتينا بالتفصيل...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

